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دور القضاء الدستوري في تكريس فكرة التوازن بين السلطات في اطار 
  لمصادقة على مشروعات القوانين او نقضهاا

  مظهر تركي عبد الجبوري/ الباحث
  ملخص البحث

ل ب  أ الف ن  ي اق ة ال ی ار ال ات م الاف ل ازن ب ال ة ال أن ف
ات في حالة  ل ن ال ة ان ت ه الف د ه راً ح ان م ه دس ل  ات ال ل ال

ها  لا ت ا ب ازن  د الى ت ا ی ات الاخ م ل ات على ال ل اد اح ال
ة  ها اه ز ف ي ت الات ال اصات، وم اه ال اقي الاخ اصها على  ان اخ
ة،  ارات ال الق ف  ع ات  ها ما  ة واه اصات ال ال الاخ ة ه م ه الف ه

ازن ه م خلا ا ال ف ه لة ل ه ان اه وس ا لاش  ا له وم ر ل س اء ال ل الق
ها  ها وم رة وس س اد ال ار ال ق رة واس س ة ال فا على ال م دور في ال

. ضع ال ان م ات، ف ل ل ب ال أ الف   م
  مقدمة

ة ال - ١   ف
ی  ع و ذل م خلال ت ة ال ل ارسة ع ة م سات ت  أن ال

احل ة ل ائ اع الاج ال  الق ع العاد والاع ص ال ة  ة ال ل الع
ف على  ع اصات، ح ان ال ه الاخ ة ه اش ة  ع هات ال ، وال ة الاخ ال
ات  ل ازن ب ال ة ال ار ف ة في ا ال ال ان والاع ات في س الق ل دور ال

ات الاخ  ل اص ال ات على اخ ل ع اح ال ذها   لا ت بل ت م نف
ة  اش لى م ي ت هات ال د ال ر ه ال  س ا أن ال اصاتها، و ة اخ اش في م
ارات  ة والق ان العاد ع الق ان ع ت ل ا لل ة ت عي، ف اص ال الاخ
عات  عي لل اص ال ة الاخ اش ة ع م ف ة ال ل ا لل ة ت ة، وم ال

ة، و  ا الف ل وه اصات هات ال اخل ب اخ ع  م ال د ن ي وج ع ا  ه
اقي  اب  ات على ح ل د اح ال ازع او تف ة الى ال ان  د في اح اخل ی ال
د جهة  ا لا ب م وج ة، وه ارات ال ار الق ص في ا ات، وعلى ال ل ال

ابها، وخ ر الى ن لى اعادة الام ة ت ای ر  م س اء ال   .جهة هي الق
ف ال - ٢   ه

ازن ب  ة ال ان العلاقة ب ف قها هي ب مي ال الى ت ي ی ة ال الغا
ة  ر في ت ف س اء ال قف الق ة، وت م ارات ال ار الق ات واص ل ال

ات. ل ازن ب ال   ال
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٤٤٨٧

ة ال - ٣   أه
ر ال س ام ال ة م الال ه الاه ع ه ر في ت س اء ال لقى على عات الق

لى  ي ی ة ال ارات ال ار الق ات في ا ل ازن ب ال ة ال حف وت ف
ارها. ان اص ل   ال

ة ال - ٤ ال   اش
الآتي: ها  ارات  - تل ات والق ل ازن ب ال ة ال اك علاقة ب ف هل ه

ر في ت س اء ال ة؟ وما ه دور الق ات ع ال ل ازن ب ال ة ال  ف
اص؟ ا الاخ ة ه اش   م

هج ال - ٥   م
لاً  ر م س اء ال ارات الق قارن لق ائي ال ق لي الاس ل هج ال ال ع م س
ة  ا عات الع اق، وال ا في الع ة العل اد ة الات ة وال ا الام ة العل ال

ا  ه ة  اف ة ال ضع.والام   ا ال
ة ال - ٦   خ

ة، اما  ارات ال ة الق ا، ما ه د في الاول م ، ن نق ال الى م
الآتي: ة، وذل  ارات ال ر م الق س اء ال قف الق ه ل اني ف   - ال

دور القضاء الدستوري في كفالة مبدأ التوازن بين السلطات في اطار القرارات 
  التشريعية

  -تقسيم:تمهيد و
ة  ال ال ل الاع ان تع م ق ل رها ال ي  ارات ال ع م الق اك ن نها ه ل

ضع  دة ت م ة عامة م ن اع قان اً لأنها ت ق ن اً قان ج اث ي ت ارات ال م الق
أنه، اً  اراً ت ار ق ه واص اق ع م  )١(خاص ی م ا ال ع ه الي ی ال و

ارا ائ الق از خ اق ال ا ي في س ق ا  ات، م ل ازن ب ال أ ال ت على م
ا  ر م ه س اء ال قف الق ان م ه وم ث ب اقه ومعای ت عي ون ار ال الق

ة،  ال ال ع م الاع أتي: وذل على مال ا    - ك
ة - ال الاول ارات ال ة الق   ما
اني ةم - ال ال ارات ال ر م الق س اء ال   قف الق

                                                 
ز  د.) ١( ام محمد ف رة في  –ه س ام ال ل للأح ل ا وم (مع ت ان ب ام رة الق ة دس رقا

( ی ل ة –ال ة الع ه ة –دار ال  .٢٥- ٢٤ص –٢٠٠٦ –القاه
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  ولث الأالمبح
  ماهية القرارات التشريعية

ة  ارات ال ائ الق ان خ ل ب ة ی ارات ال ة الق ا راسة ل اق ال س
ا  ل  ة وذل على م ال ال ها م الاع ها ع غ اقها ومعای ت ون

  - أتي:
ل الاول ائ  - ال ةخ ارات ال   الق
اني ل ال ها - ال ة ومعای ت ارات ال اق الق   ن

  ولالمطلب الأ
  خصائص القرارات التشريعية

ان م  ل رها ال ي  ارات ال ها م الق ة ع غ ارات ال  ت الق
أتي: ا  اعاً  رجها ت ائ ن عة م ال   خلال م

  لتشريعية (البرلمان)يصدر عن السلطة ا -اولا
ي صف ل ار ی ار إنه ما ق عي ق وره م لاب ت ة م ص ل ة ال  ال
ع اء وف ال ر س س ه كان ال ة ه ل نة ال ل م م ، أم واح م ل  وق م
ك ان لا ل اذ ال عي إت ار ال د فق الق ف ا ی ه ل أح اء ب ا كان س اد ه  الأنف

اءً  زع ح اب ات ت لاح راً  ب ال ل دس اداً  كان أم ال ار إنف هائي الإص  ال
الي له، ال صف أن لا و ار ی ي الق ادر ال ة ال ل ة م ال ف  ال ال
اع دة عامة ق ا م ال ه ك ة ال ار ال عي للق ار إنه ال ى ق ع عي، و  ت
ار أن آخ ي الق غ لىوع ال ة أن م ال ل ة ال ف ره ال اءً  ت  على ن ب

ر  ل ع  أو دس ة م ت ل ة ال ص على وف ال رة ال س ي ال  ال
ح ة ت ل ة لل ل ال اصاتها ب ة إلى ع اخ ل ة ال ف  وضع في ال
اع ة الق ن دة العامة القان ضع ل ال ا ی مع م ن، هك ل أن إلا القان  م
ا ار ه اراً  ع الق ار على وف اداراً  ق لي ال ة، ع صادر لإنه ال ف ة ال ل  ال

غ ه ولات ه صف ادقة ع إلا ه ة م ل ة ال ه ال   .)٢(عل
  ن يتضمن قواعد قانونية عامة ومجردةأ -ثانيا
فة إن ة ال ال الأساس ة لل اب ع هي ال ها انالق ت لة ع ع لإرادة م  ال
ة ه، ومع ان ع ر وإن الق ن  إس ت اً ت ة ا ارات ال ه فأن الق ، وعل ع ال

                                                 
اص ال ) ٢( ل فاضل حل اع اقي (دراسة مقارنة) –اس اب الع ل ال ارات م ة لق ن عة القان  –ال

راه  وحة د ق  –ا ق ة ال ه –ل  .١٠٠ص –٢٠١٥ –جامعة ال
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٤٤٨٩

ة،  ا عة في الاس ال عه  ات ت ل ضع ت م ع ول في م ة ع ارادة ال مع
لى ال في  ة ی ارات ال الي فالق ال سو اء ال ها الق وع اً م   .)٣(ر ح

ار  ن وفقاً لل ه القان ا عي  ار ال اح ان الق ج ال الي  ان  ال و
ار  لى اص ي ت هة ال ر ع ذات ال ة  ل ة ال اح عي، ف ال ض لي وال ال
دة، الا ان اه ما  ة عامة م ن اع قان لى ت ق ة ی ض ة ال اح ، وم ال ان الق

ة   اءات ال اً ع الاج ع ع  ة ال اش ورة ل ال وال ع ع الاس ا ها ه 
ع. ع م ال ا ال ر الاساس له لان ال ی  ق وال ل ال ال ة، و عق   ال

  المطلب الثاني
  نطاق القرارات التشريعية ومعايير تمييزها

ت  ع على فق ض ل تق ال راسة ی اق ال أتي:س   -ا 
  نطاق القرارات التشريعية -ولاأ

اق  ه ال ال ار ی عي الق ع إلى ال ع ج اض ي ال ة  ال ل لى ال ت
ة ة ال ها، صلاح اء ت ي تل س عل ال ازنة ت اب ال اقلة ب اب اء ال  إج
ة اد ی الات ارات على أو ال ة ق ل ة ال ف ي ال ل ال ة ادقةم ت ل  ال

ها، ة عل ع أو ال اض اصة ال ي ال ار تعالج ال ة م ق ل ة ال  أو ال
ارات ي الق اع ت ال اً لق ة تف ن ول  تل ع صادرة قان ع ال ة، وفي  ل ال

ه لاحقاً. ر على ال ال س س یل ال ل الى م تع   ت
  تشريعيةمعايير تمييز القرارات ال -ثانيا
ة ب لل ال ال ها الاع ال م وغ ة الأع ن دد القان ی الفقه ی  ب ال
ار ا م لي ه ار ال ى الع  أو ال ا ومق ار ه جع ال ی في ی ل ت  الع
ة ه القائ م إلى ل رته وال ي أص ان م صادراً  كان فإن ال ل ل فه ال  ع

عي، ات أح م صادراً  كان وإذا ت ، الإدارة اله ار أما فه إدار اني ال  فه ال
ار عي ال ض ل ال ق ا و ار به ه ال ف  أنه ح ی  دوجي الف ق  على لل
ل، عة اوله أن الع اه، أ ذاته في ن ار إن وتف ف  عة د الأول ال
ل اره جهة على الع ته وما إص اءات ذل لس في أت ار أما م إج اني ال  د ال
ل عة اداً  الع نه إلى إس اه  م هة ع ال غ وف ي ال رته ال  وما أص

ا أت ار له اءات م الإص ی تع الاتي  .)٤(إج اح ت م  لل ا تق وم
                                                 

اص ال ) ٣( ل فاضل حل اع ه –اس ر نف  .١٠١ص –ال
ان  د.) ٤( او سل ارات الادارة (دراسة مقارنة) –ال ة العامة للق ة –ال ام عة ال دار الف  –ال

ي  .١٦٥ص –١٩٨٤ –الع
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٤٤٩٠

ارات أنها (الق ة  ارات ال ي للق ها ال ان ی ل ة ال خلال م ال ل  في ال
ة العامة الأغل ة و ل ن  ال ع القان فاء ع، و ل اءات إس ة الإج اصة ال  ال

( ان   . الق
  المبحث الثاني

  موقف القضاء الدستوري من القرارات التشريعية
ع  اخل مع  ت وت ة انها ت ارات ال ة الق ت م خلال ال في ما

ان الادار  ل ال ازن ب ال لال ال اه اخ نها م م هة  ا ی ش ة م
ها ولأجل  ذل  ا ب اصات  اخل في الاخ لة ال ة وت م ف ة وال ال
ة فهل ه اساس  ال ال ه الاع ة ه اش ع ل ني ال لا ب م ت الاساس القان

ني ام واقعي؟ وما ه م  ر ام قان ر م دس س اء ال ع م قف الق ا ال ه
ة؟ ال ال أتي: الاع ا  ل  راسة على م ة على ذل نق ال   -للاجا
ل الاول ارات  -ال ة م الق ة الام ات ال لا ا في ال ة العل قف ال م

ة   ال
اني ل ال ارات -ال اق م الق ا في الع ة العل اد ة الات قف ال ة م   ال

  ولالمطلب الأ
  موقف المحكمة العليا في الولايات المتحدة الامريكية من القرارات المشتركة

ة  ة الام ات ال لا ا في ال ة العل قف ال قي ل ل م ل ل الى ت ي ن ل
اءً م  ة لا ب اب ارات ال جم الق ني وم ث نع ل   اساسها القان ل الى ت

قف ا أتي:م ا  ع  ا وذل على ف ة العل   - ل
  ولالفرع الأ

  الاساس القانوني لاصدار الكونغرس الامريكي للقرارات المشتركة وتطبيقاتها
اب  ل ال ارات في م ه الق أ ه م لها بـ (ق ت ها  .H.J. Resو عها رق ث ی

اص خ  )ال ل ال م لها (أو في م عها  .S.J.Res بـو قث ی ، ول )ال
ورة أً  - ال ع خ ض ال ف ل معاً  - ا  لا ال أ في  ارات  .أن ت والق

ها  اف عل ، إذ  أن ی ان وعات الق علقة  اءات ال ف الإج ع ل ة ت ال
ها، وفي  ع عل ئ لل ض على ال خ معاً، وأن تع اب وال س ال ن ا ال ل م

ه الق  ن حال نال ه ة القان ز على ق ه فإنها ت افق ئ وم ا ه  ارات تأی ال اماً  ت
ان وعات الق ة ل ال ال    .)٥(ال

                                                 
(5) Johnson, Charles; How Our Laws Are Made, (U.S. Government Printing 
Office, Washington, 23rd edition, 2003)., p.7.                
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قي ب لاف ح ج اخ ا فإنه لا ی كوه ار ال ن والق وع القان ا  م ، فه
ة  ال ال  ا ه ال دة،  ر م ائل وأم عامل مع م ل عام لل م  الأخ 

ة للاع ارات ال ا أن الق ب،  ة لإعلان ال ال ض مع أو  اح لغ اد ال
ارات ه الق ل ه ر، ول م س لات على ال اح تع اً لاق ل أ ع اءً  -ت لا  - اس

ل  ها م ق افقة عل ع أن ت ال ارات  ه الق ها، لأن ه افقة عل ئ لل م إلى ال تق
ل ل م م اء في  ي الأع ات ثل لا ة إلى أرش ال اش سل م خ، ت اب وال ي ال

ضها على  ة، ح ی ع لفال یل  م ع ها، و في ال ی عل ات لل لا ال
دة  ة ال م ة ال ه ض ال ادقة عل ر أن ت ال س ءً م ال ح ج ي  ح ل ق ال

ل  ك م ق ار ال الفي الق ة  ال لاث أرال لفةاع ل ات ال لا   .)٦(ال
الي فأن  ال ة و اصة  ي ال اد الأم ر الات س ة م ال ام ادة ال ن ال

ل  اء ال ا أع ا رأ ثل ل ح  ق س أن  ن أن (لل ي  ي تق ر ال س یل ال تع
ة  ال ال ل ال اء على  ع ب ر أو أن ی س ا ال لات له ل تع ورة ل ض

ي م ل ة ل ن ال قان ا ال ل ح في  لات ت اح تع ت لاق ات إلى عق م لا لف ال
ال  ها ال اف عل ما ت ر ع س ا ال ء م ه ات  قاص والغا ع ال م ح ج
ات تعق في ثلاثة  ت ها م اف عل ما ت لفة، أو ع ات ال لا لاثة أراع ال ة ل ال

ات لا ع  ..) تع.أراع ال اص ال س لأخ نغ ة ال اش ر الاول ل س الاساس ال
ة ارات ال   .)٧(ج الق

افة  اض  افقة والاع ئ في ال ة ال ل ع ل ي اخ ر الأم س ا ان ال ك
خ  اب وال س ال نغ ي ال ل افقة م اءً على م ر ب ي ت اءات ال ال أو الإج الأع

ا ه ر ع ل ما  ان أو أوام معاً، أ  وعات ق ارات م م ة  أو ق أو م
عة  ا ة ال ه الفق ا ما ن عل ف دورة الانعقاد، وه عل  اء ما ی اس اع وذل  اق
اب  ا ال ل ه م اف عل ن ی وع قان ي اشارت (كل م ر ال س ادة الأولى م ال م ال

م إلى رئ ق ناً أن  ح قان ل أن  خ،  ق ه وال ة، فإذا واف عل ات ال لا  ال
ه ع ه فإنه  اف عل افقة .وقّعه، أما إذا ل ی ي م ق ار أو ت  ل أم أو ق  ،..

م إلى  ق ضع ف دورة الانعقاد)  أن  اء م اس خ ( ل ال اب وم ل ال م
                                                 

(6) U.S. House of Representatives : Our American Government (106th 
Congress , 2d Session , H. DOC. 106–216) , U.S Government Printing Office, 
Washington , 2000 Edition , p.80  

في ال  )٧( ة  - ح م فاذ القاع ان ل ة  ف ة وال ل ال ادلة ب ال ة ال قا ال
س راه  - رة (دراسة مقارنة)ال وحة د ق  - ا ق ة ال  –٢٠٠٥/٢٠٠٦ - جامعة ع ش - ل
  .٦٤٠ص
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٤٤٩٢

اً  أن ت  ا س ناف ح أ م ل أن  ة، وق ات ال لا ئ رئ ال افقة ال م
ه ئ عل اف ال ه، أما إذا ل ی   ....).عل

ارات  س الق نغ ار ال ر لإص س ادت الاساس ال ل هات ال الي ت ال و
ارات، ف  ه الق ل ه س م نغ ار ال لي دأب على اص اقع الع نا ان ال ة، ووج ال

ة م ( ة  ٣/١خلال الف س ا٣٠/٩/٢٠٢٠ولغا نغ ر () ان ال اً، ٢٩ص اراً م ) ق
اح ( خ اق ل ال لى م ل ا١٣ت ا م ها ب ح () م اب اق اً ١٩ل اراً م   .)٨() ق

ك رق  ار ال س للق نغ ار ال ة ه اص ارات ال ة للق ی قات ال وم ال
رخ في (١١٠( ة ٢٢/١٢/٢٠٢٠) ال ة لل ال ادات ال ار الاع ) ال اس
ة ال ة  ٢٠٢١ال ئاسة الام ات ال ا م ح ملف ان ة لع اض، وذل ن ل الاغ ول

ار  س اس نغ ة فأق ال ة الام ات ال لا ازنة العامة لل ع ال ا اث على ت م
ة  ال ة ال ة لل ال ادات ال ازنة العامة ٢٠٢١الاع ار ال   .)٩(ل اق

  الفرع الثاني
  كمة العليا من القرارات المشتركةتحليل موقف المح

ارات  ة م الق ة الام ات ال لا ا في ال ة العل قف ال  ان ن م
ة  ال ال ع م الاع ا ال ي  في ه اراتها ال د م ق ج ع ة  ال

ها:   - م
ة  - ١ ة في ق ا الام ة العل ة  )(Hollingsworth v. Virginiaح ال ل

ة الى  ١٧٩٨ ه ال ل ال خل  الاتفاق ب ال ر  اب (أن ما  ال
خ افقة أو  )وال ئ في ال ة ال ل ع ل ر لا  س یل ال اح تع أن اق

ع العاد فق ل حالات ال ع ل ا ت اض، ون ا  ،الاع اء ه وال في اس
ئ في  ة ال ل ع ل ل م ال اء على الع ر ب اض، أنه  افقة والاع ال

ة  ة هي ذات الأغل ه الأغل خ، وه اب وال ي ال ل اء م ي أع ة ثل افقة أغل م
اضه  ئ لاع اء ال غ م إب ال ن ونفاذه  ور القان ها ص ت عل ي  أن ی ال

ئ في الاع ة ال ل سل قي تع الي فإنه م ال ال ه، و اض، وذل ال عل

                                                 
(8) Resume of Congressional Activity- SECOND SESSION OF THE ONE 
HUNDRED SIXTEENTH CONGRESS- available on the website- 
www.congress.gov.                

ك رق ) ٩( ار ال رخ في (١١٠(الق س  - )٢٢/١٢/٢٠٢٠) ال نغ وني لل قع الال اح على ال م
ي   www.congress.gov - الام
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س م ا ن ي ت ال ة ال ة على الأغل ا اح م ال ل الاق غل على ل ل
ه ئ وسقا اض ال   .)١٠(اع

ة  ه م س ل عل ق الع ا ما اس ادرة ع  ١٧٨٩وه ارات ال على أن الق
ئ  م إلى ال اج إلى أن تق ر لا ت س لات على ال اح تع ص اق س  ن ال

افقة ق  لل ق ن ال ال ذل (قان ها، وم ل على  )Bill of Rights عل ن  ا القان وه
 ، ی لفة لل ات ال لا ة إلى ال اش ل م ر، ال أح س ة الأولى لل لات الع ع ال

ضع أما هودون أن ی افقة عل ) لل ئ (واش   .)١١(م ال
ة ( - ٢ ه ة ال ة في الق ا الام ة العل ادر INS v. Chadhaح ال ) ال

ة  ة  ١٩٨٣س ادها) ن عاد ال (ت إ اراً  ي ق اب الام ل ال ر م ا اص ح
ة الى  ه ال ة، فأن ة الام ات ال لا له الى ال ة دخ ة تأش هاء م إن ان

ة ( قاً للفق اب ـ  ل ال اء ال م جان م اض على  )c/244/2الإج الاع ـ 
ار ا اً في ق لاً ت ان ع قاء  ال ادها  اح ل عاد وال عل الإ عي العام ب ل

عة  ا ة ال اردة في الفق و ال الفة لل ال ن ق وقع  ا فإنه  ه، وله ه وفي أث ه ج
ار ل لإق ي ت ر، وال س ادة الأولى م ال ة  م ال افقة أغل ة م ال ال الأع

اب وا ي ال ل اء م هاأع خ معاً، وتق ة ل ات ال لا  ع ذل إلى رئ ال
ع في ت  ار ال ا ال ة العل ها، ولق أوض ال اض عل افقة أو الاع لل
فات  ال وال ار الأع لها (إن اع ق ال الأخ  عي ع سائ الأع ل ال الع

ة ت ل ارسة ل ل م ل أ م ال ة م ق لاً (ة ال ناً وع قف  )قان لا ی
ائل تع  ال م م ه الأع ه ه ال، ول على ما ت ه الأع ل ه على ش

ها)، عها وأث ض ة في م اء  ت ة قائلة (ل ف الإج ت ال واس
ة ( قاً للفق اب  ل ال فة )c/244/2ال م جان م ان  ، ی أنه 

اً م لاً ت ة ع یل في  أساس اء تع ا الإج ت على ه ه، فلق ت ضه وأث ح غ
عي العام،  ه ال ، وم ض اص وعلاقاته ات الأش ة، وواج ن ق القان ق ال
عي)  ع ال لاء ه م خارج الف ع ه ادها، وج ، وت ف ع ال في الف وم
قاً  اض  س ل الاع ن ي ال ل ارسة أح م ة إلى أن م  وخل ال

                                                 
ة ) ١٠( ا الام ة العل  Hollingsworth v. Virginia, 3 U.S. (3 Dall.) 378ح ال

وني  - (1798) قع الال اح على ال فح  - /https://law.justia.comم تارخ ال
اعة  - )١٧/١٢/٢٠٢٠( اءً  ١٢:٠٠ال   .م

(11) C R S : The Constitution of the United States of America ; Analysis and 
Interpretation , op.cit., p.141.   
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٤٤٩٤

ة ( اع  )c/244/2للفق یل الق ع اولة ل ه  ة لا  ت ة وال ن اله م قان
اردة في ة  ال ن  )a/244/1(الفق ا القان نا (م ه ا ذ عي العام  ي ال ي تع وال

اح له  ال ني  ل قان ة أوضاعه  ي وت عاد ال الأج ة تعل إ صلاح
ة في حال ة ، )لخ.... ا.إقامة دائ ادها؛ لأن  ٢٤٤أو لإلغاء الفق ل مع ل ا ح

ن  ا  أن ت ، وله ان ع الق ان أو إلغاءها ل أقل درجة م ت یل الق تع
ر  س ادة الأولى م ال فقة ون ال ي م ل ة م ل أغل ارها م ق إق ن ذل  و

ئ ة ال ل عها ل خ معاً، وخ اب وال س ال ن اض  في الال افقة أو الاع
ها   .)١٢(عل

ة ( - ٣ ة في ق ا الام ة العل  ٢٨) ال في (Rusal V. W.Bushح ال
ان  ي ٢٠٠٤ح س الام نغ ره ال ك ال م ار ال الق ع  ا ت ال ) ح

اجهة خ  ة ل اس اءات ال اذ الاج ي ات ئ الام ل ال ال ت
اعات الارهاب اث ال ع اح ل  ١١ة  ا ٢٠٠١ایل ة العل ، فق ال

ع  نه  ة ل ل ة ال اءات ال عه ت وف الاج ار وان ت ا الق ة ه و
عه على  ئ وت ت س وال نغ ي ال ل ة ب م ة ال ال ال م الاع

الاع لة  ة ال ل ارات الع رة والاع س اقات ال ل وف ال اءات م ق
ة اعات الارهاب   .)١٣(ال

ة م  ارات ال ت الق ة اع ا الام ة العل اح ان ال الي وج ال ال و
ارها  ار اع ، و م ئ س وال نغ ي ال ل ة ب م ة ال ال ال ل الاع ق

دة، وح ة عامة م ن اع قان نها ت ق ة ل ال ال الات م الاع دت م
ئ اذا  ارات على ال ه الق ض ه ها، ح لا تع ها او نق افقة عل ال ئ  خل ال ت
ل  ة م ق ارات ال اذ الق ب ات رة، ووج س لات ال ع ال حاً  كان ت مق
ار  اً في ا قفاً واض ة م ان لل الي  ال اره، و اص ا  ه د اح ف ل ولا ی ال

ة ال ي.حف ف ر الام س ونة ال ا ی مع م ات  ل   ازن ب ال

                                                 
ا في )١٢( ة العل ة ـ ح ال ه الق اح على  - INS v. Chadha, 462 U.S. 919 (1983)ه م

وني  قع الال فح  - /https://law.justia.comال اعة  - ١٨/١٢/٢٠٢٠تارخ ال  ٨:٠٠ال
احاً.   ص

ة () ١٣( ا الام ة العل   ) Rasul V. W.Bushح ال
ة ( ة - )U. S. ____ (2004) 542رق الق ا الام ة العل وني لل قع الال اح على م  - م

https://www.supremecourt.gov/ - ) فح اعة  - )٢٧/١٢/٢٠٢٠تارخ ال اءً. ٨:٠٠ال   م
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  المطلب الثاني
  موقف المحكمة الاتحادية العليا في العراق من القرارات التشريعية

ة  اق ل رة الع ه ر ج اصاته  ٢٠٠٥ان دس ان و اخ ل د مهام ال ق ح
ة ال ل ة على اداء ال قا ان وال ع الق لة ب رة وال ه اب رئ ال ة وان ف

لاً ع ت  ات واقة على دلمصااعملیة ف عاه ن لاتفاقیات ال قان ة  ول  نیسال
ة بأغلبیة ثلثي  اء م لٍ م رئ وأع افقة على تع  اب، وال ل ال اء م أع

الأغل ائي،  اف الق ة الإش ة، ورئ الادعاء العام، ورئ ه اد ة ال الات
رجات  اب ال اء وأص ف ل ال اء الأعلى، و ل الق احٍ م م اءً على اق لقة، ب ال
ه، وم ه   ، ومعاون ان ال زراء. ورئ أر ل ال اح م م اق اصة،  ال
زراء، ذل  ل ال اح م م اءً على اق ات، ب اب ق، ورئ جهاز ال ا ف قة ف قائ ف

ادة ( ر) م٦١على وف ال س   .)١٤( ال
ت ن في الاولى  ضع على فق ل  ال راسة ی اق ال ن س ه  وعل
ل  ل ج الى ت ة وم ث نع ارات ال اب الق ل ال ار م ني لاص الاساس القان

أتي: ا  ع و اص على ف ا الاخ ته له اش ا م م ة العل اد ة الات قف ال   - م
  ولالفرع الأ

  قانوني لاختصاص مجلس النواب في اصدار القرارات التشريعيةساس الالأ
ام  ر على وف اح س ص ال ج ن دة  اب م ل ال اصات م أن اخ

ادة ( ر عام ٦١ال ا  ٢٠٠٥) م دس اتها ا اصات وآل ه الاخ ة ه اش ووسائل م
ارسة ص ان م ل الي لا  لل ال ر، و س ا ال ام ه ج اح دة  ات لا س م لاح

ر س ار  ،)١٥(لها في ال ة على اص ات الاخ اقي خلال ال اب الع ل ال وق دأب م
ر  س اءل ع الاساس ال ا ن ا ما جعل ائل العامة، وه ال عل  ة ت ارات ت ق

اص؟ ا الاخ ته ه اش ني ل   والقان
ة  اق ل رة الع ه ر ج ع الى دس ج احةً او  ل ن ٢٠٠٥وع ال انه اشار ص

اص م اً الى اخ الي فأنه لا  ض ال ة، و ارات ال ار الق اص اب  ل ال
اب رق ( ل ال ن م ع الى قان ج ال اص، الا انه  ا الاخ ة ه اش راً م ) ١٣له دس

ة  ادة ( ٢٠١٨ل نا ان ال اب ١٧وج ل ال اصات م دت اخ ن ح ا القان ) م ه
ل ا اص م ها الى اخ عا) م ارات لواشارت في ال (سا ار الق اب في اص

                                                 
ادة () ١٤( ة ٦١ال اق ل رة الع ه ر ج   .٢٠٠٥) م دس
ة –رحاب خال ح) ١٥( ارات ال ار الق اص اقي  اب الع ل ال ة م ر على  –سل مقال م

اق ا في الع ة العل اد ة الات ي لل س قع ال  - //:www.iraqfsc.iq/news.4233https/ - ال
فح ( اعة  –)٧/١/٢٠٢١تارخ ال اءً. ١٢:٠٠ال   م
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٤٤٩٦

ة اص الا  .)١٦(ال ا الاخ اب ه ل ال ة م اش اساس ل ا ال  د ه ورغ وج
ات  ل اصاً لل ح اخ ن ان  ز للقان ر ح لا  اً غ دس ه ن اح  ان ال
ارات  ی م الق ر الع اب اص ل ال ل ن ان م ر، و س ه لها ال العامة ل 

ول الأتيال ها في ال رج اه   :)١٧(ة ن
ار  ت رق الق

عي  ال
ه  وس

عه ض قائع  م د ال ع
ة ا   الع

ها   تار

ار رق (  ١ )٤٤ق
ة   ٢٠٠٨ل

حلة القادمة اسي لل   ٢٤/١٢/٢٠٠٨  ٤١٠٢ الاصلاح ال

ار رق   ٢ )٢٤(ق
ة   ٢٠٠٩ل

ات وف اف ة على ال اب قاع ال ع ال ز ت
ات ة والاقل ودها الادار  ح

٢٨/١٢/٢٠٠٩  ٤١٤٠  

ار رق (  ٣ )٣٤ق
ة   ٢٠١٥ل

ده ة الاوائل وت جه ل   ١٤/٩/٢٠١٥  ٤٣٨٠ ت ال

ار رق (  ٤ )٢٤ق
ة   ٢٠١٧ل

ات ي ش قاع ل ات ال ف ال ار ص اس
ل اتيال  ال

٣/٤/٢٠١٧  ٤٤٤١  

ار رق (  ٥ )٣٤ق
ة   ٢٠١٧ل

قات الفلاح في ف م مة  ام ال ال
ان ردس  اقل 

٢٢/٥/٢٠١٧  ٤٤٤٨  

ار رق (  ٦ )٥١ق
ة   ٢٠١٧ل

ان ردس اؤه في اقل  مع اج اء ال ف رف الاس
اق ة الع ر ه ال ع ج  وخارجه للانف

٢٥/٩/٢٠١٧  ٤٤٦٢  

ار رق (  ٧ )٥٤ق
ة    ٢٠١٧ل

ان صة اداء ام ة ف ه ف ال ف ة ال ل ح  م
اد  ادس الاع ف ال ة ال ل ال و ور ال ال

ل ع صة ت ال  ف

٩/١٠/٢٠١٧  ٤٤٦٤  

ار رق (  ٨ )٥٥ق
ة   ٢٠١٧ل

ان ردس ة اقل  ل سل اء م ق ف ار الاس اع
ر  غ دس

٩/١٠/٢٠١٧  ٤٤٦٤  

ار رق (  ٩ )٨ق
ة   ٢٠١٨ل

قاف ع الفةا ارات ال امد م الق رلأح س   ٣/١٢/٢٠١٨  ٤٥٢١ ال

ار رق (  ١٠ )٩ق
ة   ٢٠١٨ل

وح ات ال ر في م   ٣/١٢/٢٠١٨  ٤٥٢١ تع ال

ار رق (  ١١ )٢٦ق
ة   ٢٠١٨ل

ه ة وتع ارع ال اب ال ر اص   ٢١/١/٢٠١٩  ٤٥٢٦ ت

                                                 
ادة () ١٦( اب رق (١٧ال ل ال ن م عا) م قان ة ١٣/سا ة  - ٢٠١٨) ل س ة ال ر في ال م

ة ا قائع الع د ( - ال رخ في ( - )٤٤٩٩الع  )١٦/٧/٢٠١٨ال
ع ال) ١٧( ج ع ال اح  اد ال ول م اع مات.ال عل لاص ال ة لإس ا عات الع ة ال  ى قاع
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٤٤٩٧

ارات ه  ه الق اره له اب في اص ل ال ه م ع ر ال  س ون ان ال ال
ادة ( ة ٥٩ن ال اق ل رة الع ه ر ج ا) م دس ال ن على (ت  ٢٠٠٥/ثان

الأغل اب  ل ال ات م ارات في جل ق الق ع ت ة،  اب، ما ل ی ة ال ال
(   .)١٨(على خلاف ذل

ار ألا إ اص اص ة اخ اش ح ل ر غ ص س ا ال ال اح ان ه أ ال نه ب
ة  ل اصات ال اخل مع اخ نها ی ة م ان  ي في اح ة ال ارات ال الق

ل ا ازن ب ال ة ال قاً لف ل خ ا  ة م ف ة.ال ف ة وال   ل
ان  اب فهل  ل ال رة م رة غ دس ه  اش اص  ا الاخ ا انه ه و
ع  ر  س ق ال ا ال ا دوراً ازاء ه ة العل اد ة الات ال لاً  ر م س اء ال للق

ة: ة الأت ه في الفق ا ما س عل ه؟ ه ات اس ل ازن ب ال   - لل
  الفرع الثاني

  ف المحكمة الاتحادية العليا من القرارات التشريعيةتحليل موق
ا إنه  ة و ارات ال اره الق اب لإص ل ال ها م ع ي  ا الاس ال ع ان ب
ات،  ل ازن ب ال ة ال ف ل  ح و ر ص جه غ سل ولا  الى ن دس ت

ا ة الات عي م ال ة وت ا ق انها  ج نع ه ال قف واضح م ه اذ م ة ات د
ة  ان لل ات، وفعلاً  ل ر ب ال س ازن ال ل على اعادة ال اص والع ا الاخ ه

اص  ا الاخ اً م ه قفاً واض ة:م اراتها الأت   -وذل في ق
د ( - ١ ا ذ الع ة العل اد ة الات ار ال ة/١ق اد رخ في ٢٠١٠/ات ) ال

ع١٦/٥/٢٠١١( ع  ة ال اس عي رق ()  ار ال رة الق ة ٦م دس ) ل
م ( ٢٠٠٢ ارة ی ات ال ای ع ال ال ٣١/٨/١٩٩٦ال ت الغاء ج ) وا

اد  ام ال الف اح ار  ا الق ن ه داً، ل ات م ای ام ال ة وات ن ع اثارها القان ج
ة ١٤١، ٤٧، ٢٣، ١٣( اق ل رة الع ه ر ج ة ٢٠٠٥) م دس ت ال ج ، ف
اصلة في ( ات ال ای ان ق ن على الغاء ال ب الغاؤه  ل عي ال ار ال ان الق
عي فق ٣١/٨/١٩٩٦( ی ال اصة ب ة ال ای ع ق الغى ال افة ول  ال  (

ة ب ال  ادمات الع ل ال رة وه ح اب ال م للاس ل الع ا ش وان
ان  ردس ات اقل  اب وق اقي ال ة الع ی ي في م ع الانفلات الام ا اد الى وق م

م  ه واد ذل الى ع اك وج م م م ال ل الى ع ار اهالي ار ل واض ار
ادة ( ام ال ف اح ر ت اء العقار وتع ی ل ای ر م ان ح ن ٩٧ام ا) م قان /ثان

ف ة .ال اق ل رة الع ه ر ج ادة ( ٢٠٠٥..... وان دس ه١٦وفي ال ن  ) م
                                                 

ادة () ١٨( اق ٥٩ال رة الع ه ر ج ا) م دس  .٢٠٠٥/ثان
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٤٤٩٨

ق  اءات اللازمة ل اذ الاج ولة ات فل ال اق وت ع الع ل ل ف ص م اف الف (ت
ام  فقاً مع اح اً وم ب الغاؤه م ل عي ال ار ال ن الق الي  ال ) و ذل

ا م جهة ر ه س   .)١٩(.....)ال
ب  رة الع ة  في دس اح ان ال ار آنفاً وج ال ل الق ل وم ت

ل ا اص وش ة م اخ ل ب ال عي ول ت الع ار ال ة للق ض ل
ب  ها م الع ر ن اس في  دس ة ت ل ب ال اءات، ح ان الع واج
ع  ى م دون ال ها ح ها م تلقاء نف ر ة ان ت دس ة و لل ض ال

ا ف الى الاق ة انفاً ان ار ال عاد ق ها، وا ة في ف ات ال ل اص ال اخ ر 
ر،  س ه ال اص ل  ة وه اخ ارات ت ار ق اص ة  ة او اقل اد اق ات الع
اره،  ب لإص ل ل ال فاء ال أك م اس ع ال ن  ار  ضع الق لأن ال في م

اب. اً لل ان ارها م ان ق الي  ال ة و اه ال   وه مال ت
ار ال - ٢ د (ق ا ذ الع ة العل اد ة/٥٧ة الات اد رخ في ٢٠١١/ات ) ال

ارخ ١٨/١٠/٢٠١١( اب ال ب ل ال ار م عي الغاء ق ل ال ة  اس  (
ق (١٠/٨/٢٠١١( زراء ال ل ال ار م الغاء ق ) في ٣٨٨) القاضي 
اب ١٠/١١/٢٠٠٩( ل ال اصات م ع الى اخ ج ة (ل ال ت ال ج )/ ف
اق لعام ال رة الع ه ر ج ها في دس ادة ( ٢٠٠٥ص عل أن ال ) ٦١ت 

ة (اولا)  اب ح ن في الفق ل ال اصات م دت اخ ر ق ح س م ال
ة على اداء  قا ا) ن على ال ة (ثان ة وفي الفق اد ان الات ع الق على ت

ا ة اع ا اب ح م ل ال ها ل ج ة و ف ة ال ل ها ال اس مة وم ل ال
سائل  ها وذل وف ال قة م ل الام الى ح س ال فاتها وق  على ت

ادة ( ا) م ال عا) و(ثام ة (سا ها في الفق ص عل ا ٦١ال ر  س ) م ال
مة  ه م ال مة ال ق ولة ال ازنة العامة لل ادقة على ال ل ح ال ارس ال

اب خل ل ال ة واذا وج م ة ف حقه عق جل ف ة ال ل ال ال لاً في اع
م  ا تق ن ما وم ق لقان لل او ال ة لإلغاء ذل ال ف ة ال ل فع ال اب ل اس
ادة  ة لأن ال ف ة ال ل ارات ت بها ال اته ق ر ب اب ان  ل ال ل ل

ي هي م اخ٦١( ارات ال ار الق ه ح اص ر ل ت س ة ) م ال ل اص ال
اداء مهامها  م  ق ة ولا  ف ة ال ل ة اداء ال ا ال م ا ال ف لأن دوره في ه ال

ادة ( ام ال اح لاً  ة ٤٧وذل ع اد ات الات ل ل م ال ارس  ر ت س ) م ال
                                                 

د () ١٩( ا ذ الع ة العل اد ة الات ار ال ة/١ق اد رخ في (٢٠١٠/ات اح  - )١٦/٥/٢٠١١) ال م
ا. ة العل اد ة الات وني لل قع الال  على ال
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٤٤٩٩

اتها  اصاتها ومه ة اخ ائ ة والق ف ة وال لاث ال ات ال ل نة م ال ال
أ  اب على اساس م ل ال ار م ن ق مة  ق اب ال ات، وللاس ل ل ب ال الف
ارخ ( زراء رق (١٠/٨/٢٠١١ال ب ل ال ار م الغاء ق رخ في ٣٨٨)  ) ال

ادة (١٠/١١/٢٠٠٩( ام ال الفاً لأح ادة (٦١) ق جاء م ها وال ا) م ) ٤٧/اولا وثان
ارات ار ق اص اصه  م اخ ر لع س   .)٢٠(..)م ال

د (ق - ٣ ا ذ الع ة العل اد ة الات تها  ١٤٠ار ال ح ة/ /١٤١وم اد  اعلام/ ات
رخ في (٢٠١٨ اد ٢٣/١٢/٢٠١٨) ال ی م م رة الع م دس ع ع  ة ال اس  (

لاته رق ( اب وت ل ال ن م ة ١٣قان ن  ٢٠١٨) ل ع اد ال وم ض ال
ادة ( ان ال ها  ن ال١٧ف عا) م القان اب /سا ل ال اص م ي ت اخ

ة ان (.... ت ال ج ة، ف ارات ت ار ق ادة  - ٧اص ارد على ال ع ال ال
ارات ١٧( ار ق اب (اص ل ال ة م ة صلاح ن ال عا) م القان /سا

ادة ( ر وفي ال س ة ان ال ة). وت ال /اولا) ق ن على ٦١ت
ع  اب ب ل ال اصات م ار اخ له اص ة ول ی على ت اد ان الات الق

ارات  ار الق له اص اضعها م ت ه في م ر عل س ا ما ن ال ة ع ارات ت ق
ادة ( ها ال ر وم س اردة في ال اد ال ها ٥٢ض ال ي ن عل ا) وتل ال /ثان

ادة ( ادة (٦١ال ا فأن ن ال ن لا س له م١٧)، ل عا) م القان  /سا
ر س رة ه.ال ع دس ة  اردة ازائها..) وق ال اب ال ادة للاس   .)٢١(ه ال

د ( - ٤ ا ذ الع ة العل اد ة الات ار ال ة/٨٩ق اد رخ في ٢٠١٩/ات ) ال
ة (٢٨/١٠/٢٠١٩( رة الفق س ع ب ة ال اس  (٦ ، ل ال ار م ) م الق

ع  اب ت ل ال ام م ة (أن  ت ال ج ق (ف عي ال ار ال ة ٤٤الق ) ل
ورة  ٢٠٠٨ هاء ال ع ان هى دوره  ئاسة) ال ان ل ال د (م ل وج ان في 

ة  اق ل رة الع ه ر ج فاذ دس اب اللاحقة ل ل ال غ أن ٢٠٠٥الاولى ل ، ب
ر  س ي ن ال اضع ال ر الا في ال س اص ل له س م ال ذل الاخ

اً ول ها ح ان على وف عل لاً للق ة ب ارات ت ار ق ها اص  م ب
ة  ه ال ا ما ق  ، وه ان ار الق ر لأص س ها ال ي رس اقات ال ال

                                                 
ة الات) ٢٠( ار ال د (ق ا ذ الع ة العل ة/٥٧اد اد رخ في (٢٠١١/ات اح  - )١٨/١٠/٢٠١١) ال م

ا. ة العل اد ة الات وني لل قع الال  على ال
د () ٢١( ا ذ الع ة العل اد ة الات ار ال تها  ١٤٠ق ح ة/اعلام/١٤١وم اد رخ في ٢٠١٨/ات ) ال
ة - )٢٣/١٢/٢٠١٨( وني لل قع الال اح على ال ا. م ة العل اد  الات
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ة ( ق ع ال رته في ال ا في ال ال اص ة العل اد ة/١٤٠الات اد  ٢٠١٨/ات
ة  ق ة معها ال ح ع ال ة/١٤١وال اد ا ٢٣/١٢/٢٠١٨) في (٢٠١٨/ات ) ه

ل  ائ وال ام الق ا أن  ة العل اد ة الات ، ت ال ، وم جان اخ م جان
اصة في  رجات ال آت وال زارات ورئاسة اله لاء ال اص و ة  ال ال ة  اس ال

قاقها ه الآخ لاس له ولة على وف اس ة ال ه  اجه ر؛ لأن ه س م ال
او و  او ما هي الا ع ادة (الع ر في ال س د ال ه ٦١ة ح ا) م /خام

ه  فاءة وه اص وال اه لاشغالها على وف الاخ ح م ت ش لى ت ي ت هات ال ال
ادة ( اً في ال ها ح هات ورد ذ ها، ٦١ال ي م ذ ر ال س ا) م ال /خام

ه  ة) وأن ال في خلاف ما ن عل اس ل ال ائ وال ها (الق ول م ب
ي ورد ا اص ال زع ال ة) في ت اس ة ال اص عى بــ (ال ر ق خل ما ی س ل

الح  ولة وفي غ ال ارات ال ت في م ات أث ها وما ن ع ذل م سل ذ
ادة  ه ال اق ال ن عل اواة ب الع أ ال ها ل الف العام، اضافة الى م

اواة ب١٤( ال م  ي ال ر وال س ن دون ت ) م ال اق امام القان  الع
ه او  ی او ال ن او ال ة او الاصل او الل م ق او الق  ال او الع
ضع  ة م اعي، وخالف الفق اد او الاج ضع الاق أ او ال ق او ال ع ال

ادة ( ه ال ص ال ن عل اف الف ل ت ع  فل ١٦ال ي  ر وال س ) م ال
ع الع ولة على اساس ل ها في ال اص وغ لي ال صه في ت ا ف ال اق أن ی

ادة  م ال ائف العامة، وال ات اشغال ال ل ها م م فاءة وال وغ ال
ة  ق لل ه فق ت اءً عل أ، و ا ال فالة ت ه رة  رة ال س ال

ع ق خالف  ضع ال ة م ا أن الفق ة العل اد ي وردت الات رة ال س اد ال ال
ادة ( ز ال ة ل ت اد حاك رة آنفاً وهي م اد ال ر ٢في ال س /اولا/ج) م ال

ة ( رة الفق م دس ع رت ال  ا ق لافها، ل ع  ار ٦س ت ل ) م ق م
اب رق ( ة ٤٤ال   .)٢٢()٢٠٠٨) ل

ان مع ني ال  م للاساس القان ار ه ا الق ع ه ة في و اس ة ال اص اً لل
ا م  ة العل اد ة الات ارات ال ا لق ام له ل ولة وواج الال اص في ال لي ال ت

                                                 
ا رق () ٢٢( ة العل اد ة الات ار ال ة/٨٩ق اد رخ في (٢٠١٩/ات اح على  - )٢٨/١٠/٢٠١٩) ال م

ة. وني لل قع الال   ال
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ات  ح الا على وف الآل ش ع ذل ال ز  افة، فلا  ات  ل اد وال اه الاف ة ت ح
رة  س ةال اس افقات ال   .)٢٣(ول على وف ال

م ادراجه ا تق اح م جه  و ال قالة في ت ل ان ي ت ة ال لاث الاخ ارات ال في الق
ارات  ار الق اب في اص ل ال اص م ها لاخ ا في  ة العل اد ة الات ال

ة، عل  ال أن م ة  ارات ت ار ق اب في أص ل ال ة م ل إلى أن سل ن
ادا  ر وذل اس س ج ال د  ات العامة الأخ م ل ة ال ارات ال لق

رة اعلاه ا ال ة العل اد ار  الات اب في اص ل ال ة م أن سل ه  وال جاءت 
اب  ل ال ره م ار  الي فأن ا ق ال ر و س ص ال ة ب ة مق ارات ال الق
ه أمام  ع  ج إلغاؤه وذل م خلال ال ر و س الفاً لل ع م ر  س دون س م ال

ا ازن ب  .ءالق ة ال خ ف س اً في اعادة ت ان واض ة  ا ن ان دور ال وه
ر. س ام ال د على وف اح ه ال ا ات واعادته الى ن ل   ال

  

  الخاتمة
اعاً  ردها ت ات ن ص اجات وال عة م الاس ا الى م صل ه ت م دراس ا تق م

أتي: ا    وذل 
  الاستنتاجات -ولاأ
ارات  - ١ ته اذا تع الق اش ان م ل ي  لل ة ال ال ال ة اح الاع ال

ة،  ة ال ل ل ال ورها م ق ا: الاول، ص ر، وذل ل ه س ه ال ن عل
دة. ة عامة م ن اع قان ها ق اني، ت   وال

ر  - ٢ ج دس ي م  س الام نغ ة لل ة ال ارات ال ار الق اص
لا ة ال ة ل ر، على ع  ١٧٨٩ات ال س ة م ال ام ادة ال ج ال

ر عام  اق ح دس ال في الع اب  ٢٠٠٥ال ل ال ح ل اً ی ل ی ن
ة. ارات ال ار الق اص اص ة اخ اش   م

ازن ب  - ٣ ة ال ة و ف ارات ال ار الق اصي اص اخل ب اخ ز ال ب
ات م خ ل ة ع ال ف ة ال ل اص ال ان في اخ ل خل ال ة ت ان لال ام

ة. ارات ال ارها الق   اص
                                                 

اء سع مه) ٢٣( ه وف  - زه ل معال اد وس ة الف اف ع وم اب م ه على ت عي واث الاغفال ال
اق  رة الع ه ر ج راه  - ة مقارنة)(دراس ٢٠٠٥دس وحة د ن  - ا ة القان اد - ل غ  - جامعة 

 .٢٦٨ص - ٢٠٢٠
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ات خلال  - ٤ ل ازن ب ال ة ال ف ف ارزاً ل ة دوراً  ا الام ة العل مارس ال
و  ات وال دت الآل ة، ح ح ارات ال ار الق اص اص ها على اخ رقاب

ا ا الاخ ة ه اش ان ل ل ادة ال ر س ه د الى  ن اداة ت ت ى لا  ص ح
ة. ف ة ال ل اب ال   على ح

ل  - ٥ اوزاً ب ة م ارات ال ی م الق اقي الع اب الع ل ال ر م اص
ادة ( ج ال دة  رة ال س اصاته ال ر ٦١اخ   .٢٠٠٥) م دس

فقاً  - ٧ ا م ة العل اد ة الات قف ال ات ع كان م ل ازن ب ال ة ال اه ف ت
ق الى  ف اص  نه اخ ة ل ارات ال ار الق اص اص ة اخ اش م

ته. اش ل ل ر ال س   الاساس ال
  

  التوصيات
ارات  - ١ اجعة عاجلة للق ة م ل ع م  ق ي  اب ل ل ال عاز الى م الا صي  ن

ة ة  ات الاخ رها خلال ال ي اص ة ال ر  ال س ة وضعها ال معال
ني.   والقان

ا ل  - ٢ ة العل اد ة الات ن ال ع قان اع في ت الاس اقي  ع الع صي ال ن
فا على س  الي ال ال ان و رة الق ة على دس قا ال اصاتها  ة اخ اش لها م

ة ا اره ف ات ال اح اف ل ل ب ال أ الف ها م ادئه وم ر وم س ازن ال ل
ات. ل   ب ال

اجة الى ادراج  - ٣ رة لل في ال س لات ال ع ة ال عاز الى ل الا صي  ن
قة  ة ود د واض ر ووضع ق س مه في ال ة م ع ارات ال اص الق اخ
ال  ع م الاع ا ال اجة الى ه م ال ع ا  اع اص، رغ ق ا الاخ ة ه اش ل

ة. ان ل   ال
  

  المصادر
  الكتب –ولاأ
او  د. )١ ان ال ارات الادارة (دراسة مقارنة) –سل ة العامة للق عة  –ال ال

ة ام ي –ال  ١٩٨٤ –دار الف الع
ز  د. )٢ ام محمد ف ام  –ه ل للأح ل ا وم (مع ت ان ب ام رة الق ة دس رقا

( ی ل رة في ال س ة –ال ة الع ه ة –دار ال  ٢٠٠٦ –القاه
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  طاريح والرسائلالا –ثانيا
اص ال  )١ ل فاضل حل اع اقي  –اس اب الع ل ال ارات م ة لق ن عة القان ال

راه  –(دراسة مقارنة) وحة د ق  –ا ق ة ال ه –ل   ٢٠١٥ –جامعة ال
في ال  )٢ ان  - ح م ة  ف ة وال ل ال ادلة ب ال ة ال قا ال

رة ( س ة ال فاذ القاع راه  - دراسة مقارنة)ل وحة د ق  - ا ق ة ال جامعة  - ل
 ٢٠٠٥/٢٠٠٦ - ع ش

اء سع مه )٣ ل  - زه اد وس ة الف اف ع وم اب م ه على ت عي واث الاغفال ال
اق  رة الع ه ر ج ه وف دس راه  - (دراسة مقارنة) ٢٠٠٥معال وحة د  - ا

ن  ة القان اد - كل غ  ٢٠٢٠ - جامعة 
 
  وث والمقالاتالبح –ثالثا
ة –رحاب خال ح )١ ارات ال ار الق اص اقي  اب الع ل ال ة م مقال  –سل

اق ا في الع ة العل اد ة الات ي لل س قع ال ر على ال  - م
https://www.iraqfsc.iq/news.4233/ - ) فح  –)٧/١/٢٠٢١تارخ ال

اعة  اءً  ١٢:٠٠ال  م
 
  الدساتير والقوانين  –رابعا

ة  )١ ة ل ة الام ات ال لا ر ال  ١٧٨٩دس
ة  )٢ اق ل رة الع ه ر ج  ٢٠٠٥دس
اب رق ( )٣ ل ال ن م ة ١٣قان  ٢٠١٨) ل
ك رق ( )٤ ار ال رخ في (١١٠الق  )٢٢/١٢/٢٠٢٠) ال
  

  قرارات المحكمة الاتحادية العليا في العراق -خامسا
د (ق  )١ ا ذ الع ة العل اد ة الات ة/ /١ار ال اد رخ في ٢٠١٠ ات ) ال

)١٦/٥/٢٠١١( 
د ( )٢ ا ذ الع ة العل اد ة الات ار ال ة/ /٥٧ق اد رخ في ٢٠١١ ات ) ال

)١٨/١٠/٢٠١١( 
د ( )٣ ا ذ الع ة العل اد ة الات ار ال تها  ١٤٠ق ح ة/ /١٤١وم اد  اعلام/ ات

رخ في (٢٠١٨  )٢٣/١٢/٢٠١٨) ال
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ا رق ( )٤ ة العل اد ة الات ار ال ة/٨٩ق اد رخ في ٢٠١٩/ات ) ال
)٢٨/١٠/٢٠١٩( 

  
  اعداد الوقائع العراقية والمخاطبات الرسمية –سادسا

ة )١ ا قائع الع د ( - ال رخ في ( - )٤٤٩٩الع  )١٦/٧/٢٠١٨ال
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  احكام المحكمة العليا الامريكية –ثامنا

ة .١ ا الام ة العل  ح ال
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